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  : الملخص
لة مد فعالیتها في قمع جرمة  س قصیر المدة في مجال القانون الجنائي للأعمال مش ة الح تثیر عقو

سبب ما یترتب عن  ة تحول دون تحقی الأعمال، وفي ردع رجال الأعمال المنحرفین،  قها من آثار سلب تطب
احثین في علم العقاب،  الغرض من العقاب وإصلاح المنحرف وإعادة تأهیله؛ الأمر الذ جعل العدید من ال
ه الخاص والعام،  ة في تحقی الردع بنوع ون قصور هذه العقو ، یتدار ما فیهم المشرع الجزائر والمشرعین 

ة بدیلة من  حثون عن عقو   .داخل النظام الجنائي ومن خارجهو
ة  ة، أم غیر الجنائ انت الغرامة سواء في صورتها الجنائ س  –الغرامة الإدارة  –و ة الح البدیل الأمثل لعقو

ة في  ه من مرونة في التطبی والفعّال ة المقارنة المعاصرة، لما تتمیز  قصیر المدة، التي أقرتها التشرعات الجنائ
افحة الإجرا ة من غیر تعطیل للنشا م م في مجال الأعمال، فهي تضمن من جهة أولى، استرجاع الأموال المنهو

ة في القضاء على  ، وتساهم من جهة ثان اقتطاع مبلغ الغرامة من ذمته  طمعالاقتصاد رجل الأعمال المنحرف، 
ة طر غیر مشروع ،المال ونها ونماها    .التي 
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On the Ineffectiveness Penalty of Short-Term Imprisonment in 
Cracking Down on Business Crime 

Summary : 
The penalty of short-term imprisonment in the field of business criminal law 

raises the issue of its effectiveness in crack down on business crime and in deterring 
corrupt businessman, due to the negative effects which follow from its application 
that prevent the achievement of the punishment: reforming and rehabilitating the 
corrupt businessman, which made many researchers in penology, as well as 
legislators, in both its private and general terms, and they are looking for an 
alternative penalty from within and outside the criminal system. 
The fine, whether in its criminal or non -criminal from- administrative fine- was the 
ideal alternative to the short-term imprisonment penalty, which was approved by 
contemporary comparative criminal legislation, due to its flexibility in application 
and effectiveness in funds without disrupting economic activity, and on the other 
hand, it contributes to eliminating the greed of a corrupt businessman by deducting 
the amount of the from his financial assets, which he created and grew illegally 
Keywords: 
Short-term imprisonment, perverted businessman, alternative punishment, criminal 
fine, administrative fine. 

De l’inefficacité de la peine d’emprisonnement de courte durée 
dans la répression de la délinquance d’affaire 

Résumé : 
La peine d’emprisonnement de courte durée dans le droit pénal des affaire pose 

le problème de son efficacité, en raison de ses effets négatifs sur la réalisation de 
l’objectif de la punition, découlant de son application et qui empêchent la réalisation 
de la réhabilitation et la réinsertion du condamné. De ce fait, de nombreux 
chercheurs en pénologie, ainsi que des législateurs, y compris le législateur algérien, 
remédient à l’insuffisance de cette peine qui ne réalise pas la dissuasion privée et 
public et recherchent des peines alternatives de l’intérieur et de l’extérieur du 
système pénal. 

L’amende, quelle soit pénal ou administrative, était l’alternative idéale à la peine 
d’emprisonnement de courte durée, qui a été approuvée par la législation pénale 
comparée contemporaine, en raison de sa souplesse d’application et de son efficacité 
dans la lutte contre la criminalité  des affaires, assurant d’une part, la récupération des 
fonds détournés sans perturber l’activité économique. D’autre part, celle-ci contribue à 
éliminer l’avidité de l’homme d’affaire en déduisant le montant de l’amende de son 
patrimoine, qu’il a crée et augmenté de manière illégale. 
.Mots clés:  
Emprisonnement de courte durée, homme d’affaires perverti, peine alternative, 
amende pénale, amende administrative. 
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  قدمةم

ة الفرد الواحد، تجاوزت  ان قرب، إم س  ة منذ زمن ل ام النشاطات الاقتصاد اتها ق ح من متطل ص ل
ة  ات ناقلة بذلك نشاطاتها من بلد إلى أخر متخط مجموعات ضخمة من الأفراد تتضافر فتجمع المال والتقن
ة التي أوجدتها تلك النشاطات ومحاولة  ضاف إلى ذلك الحاجات الاستهلاك ة؛  اس ة والس الحدود الجغراف

م في الأسواق و  عطي للنشا الاقتصاد المعاصر الاستئثار بتلبیتها عبر التح ات والأسعار، الأمر الذ  الكم
اسي  ان الدولة أو عدة دول من حیث الاستقرار الس انا في  مد یجاوز معادلة الرح والخسارة، إلى تأثیره أح

  .والاقتصاد
ة والتجارة، وتوفیرا للحد المطلوب من الض ة والمال مانات لسلامة وتأمینا لسلامة المعاملات الاقتصاد

ة المصالح الجدیدة الناتجة عن التطور  ن أمام المشرعین في الدول المختلفة لحما الفرد والجماعة، لم 
ة التي  الاقتصاد والصناعي، الذ لح المجتمع المعاصر من التنافس الاقتصاد والمالي والأسالیب الملتو

ات  غض النظر عن أخلاق ات معینة  سرة تتمثل في تجرم تستعمل للوصول لغا التعامل، سو وسیلة وحیدة وم
مس بتلك المصلحة   . ل اعتداء 

ط المجال الاقتصاد قصد  م وض ان المشرع الجزائر من خلال أول إطار وضعه لتنظ وقد 
ة خاصة لقمع الجرائم  تأمین ازدهاره وتحقی أهدافه، والمتمثل في الأمر المتضمن إحداث مجالس قضائ

ة ة جرمة خطیرة تعرقل مخطط )1(الاقتصاد ل اعتداء على القوانین الاقتصاد ل الأفعال التي تش عتبر   ،
ناء الدولة الجزائرة ة و ة تنم  . الفت

ةلاستجاقد أصاب المشرع الجزائر في توجهه ذاك و  استمرارة عهد لضرورات الحفا على  ة سلاح العقو
ألفه الجمهور  اقتصاد بدأ واهنا؛ عي في مرحلة تكون القانون الاقتصاد التذرع بجزاءات شدیدة إلى أن  إذ من الطب

ة تدارك أهمیته في التنم عض الحالات إلى ) 2(و ة جدا تصل في  قررها لقمع تلك الأفعال قاس انت العقوات التي  ف
ة الإعدام د) 3( عقو ة السجن المؤ   . )4(وعقو

ة جدا إلا أن ضط النشا ة قاس استعمال جزاءات جنائ شف في مرحلة ،قد الاقتصاد والمالي والتجار 
أن تلك القسوة لم تعد تتناسب مع ما لح المجتمع الجزائر من متغیرات متعددة  –عد الانفتاح الاقتصاد  –لاحقة 

مثل هذا الحل یتجاوز الهدف م ،في المجال الاقتصاد والتجار  نه، حیث أصحت القوانین جعلت الاستعانة 

                                                            
ة، ج1966یونیو  21مؤرخ بتارخ  180-66أمر رقم  -  1 ة خاصة لقمع الجرائم الاقتصاد ر .، یتضمن إحداث مجالس قضائ

  .)ملغى( 1966یونیو  24، صادر بتارخ 54عدد 
ة -2 ام العامة والإجراءات الجنائ ة في القانون المقارن، الجزء الأول، الأح عة محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصاد مط

ة، القاهرة  عة الثان   .149، ص 1979جامعة القاهر والكتاب الجامعي، الط
ر 180-66مر رقم من الأ 9/3والمادة  8المادة: أنظر في ذلك -3   .السالف الذ
  .من الأمر نفسه 9/2أنظر المادة  -4
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ة والتي تقوم على حرة التجارة والصناعة، تهدف إلى خل التوازن بین مصالح المتعاملین الاقتصادیین  ،الاقتصاد
ة النظام العام الاقتصاد اسة )5(ومصلحة الدولة وإتاحة الحرة، أ حما ، وهو وضع أثار أكثر من سؤال حول الس

ة في مجال المعاملات ة والتجارة العقاب عد الانفتاح الاقتصاد اتجاه في الجزائر، یهدف إلى تعدیل . الاقتصاد ساد 
القدر الذ یؤد  ة، و ة والمال القدر الذ یتناسب مع المتغیرات الاقتصاد ة الخاصة،  قانون العقوات والقوانین العقاب

تدرج اتجاه التخفیف داخل النظام الجنائي، وتطور  وقد. إلى التخفیف من شدة تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال
رة التخفیف من شدة العقوات ؛بتطور النظام الاقتصاد ف استبدالها  ،إذ بدأ  لة المدة،  ة للحرة طو خاصة تلك سال

س قصیر المدة إ ة عقوات الح ة للحرة قصیرة المدة، غیر أنه نتج عن هذا الاتجاه ارتفاع في نس لى أن عقوات سال
ة في قمع جرائم الأعمال   .أصحت هي الغال

س قصیر المدة ة الح ة  ،نتج عن تطبی عقو اسة العقاب ة عدة لفشلها في تحقی مقاصد الس مشاكل عقاب
ة،  عد ذلك على التدخل لوضع بدائل لهذه العقو نت في مجال الأعمال، ما أجبر المشرع الجزائر  فهل تم

ات البدیلة من سد  س قصیر المدة؟العقو ة الح   عجز عقو
ة  ولمعالجة ال طرحها موضوع الإش س قصیر المدة في قمع جرائم الأعمالالتي  ة الح ة عقو  ،عدم فعال

اب هذا العجز  حث الأول(نتعرض أولا لدراسة أس ات نبین ، ثم )الم ات البدیلة عن إیجاب مد توفر العقو
اسة ال حث الثاني(مجال الأعمال ة في عقابتجعلها تحق مقاصد الس   ).الم

حث الأول اسة:الم س قصیر المدة عن تحقی مقاصد الس ة الح ة  عجز عقو العقاب
 في مجال الأعمال

العقابي في المجال ها، من ظاهرة التضخم اتتعاني الجزائر على غرار الدول الأخر على اختلاف إیدیولوج
 ، انت و الاقتصاد والمالي والتجار ة لاستخدام المشرع السلاح العقابي لمواجهة الكثیر من الأنما التي  ع نتیجة طب

عضأن  االمستحدثة من السلوك الإجرامي في هذا المجال، بید قد لا تمس الضمیر العام، حیث لا  ،من هذه الأنما ال
ة ممارسة المهنة أ م مخالفة قواعد وأخلاق سبب تعلقها  الاقتصاد أو  مارسة النشاتل استهجان الضمیر الإنساني 

  .المالي أو التجار 
ون هدفه الوحید هو  ن أن  م ما هو الحال في القانون العام، لا  ان التجرم في مجال الأعمال،  ولما 
ة السائدة في  اس فعلي لمد انتهاك الجرمة للمشاعر الأخلاق غیر ق ة  ات القاس الإسراف في تقرر العقو

التجرم والعقابالمشرع  مجال الأعمال، فإن ة الحقوق والحرات  ،عندما یتدخل  قوم بذلك من أجل حما فإنما 
ة ط لإقامة التوازن بین الحقوق  ،المعرضة للضرر أو للخطر في إطار نظرة الضرورة الاجتماع التي تعد الضا

  .والحرات المتنازعة
                                                            

عده التنافسي"دلیلة مختور،  -5 ة النظام العام الاقتصاد و رة النظام "، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني حول "حما التحول في ف
حث العلمي، عدد 214ما  8و7، المنعقد یومي"من النظام العام إلى الأنظمة العامة:العام ة لل م ، المنشور في المجلة الأكاد

ة الحقوق والعلو  ل ة، خاص،  ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس   . 546-523، ص ص  2015م الس
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ه قا لذلكطبوت عرف بنظام التفرد التش أن،عل ما  ةیلتزم  ما  )6(رعي للعقو ع الجزاء الجنائي  قوم بتنو أن 
، معتمدا في ذلك على  مد خطورة الجناة من جهة أخر ة من جهة، و یتناسب مع جسامة الجرمة المرتك

عض الحالات التخفیف من العقاب اب توجب في  قرره من أس تقرره )7(وسائل تفرد العقاب، والتي منها ما   ،
س قص ة الح ة لعقو یر المدة لطائفة جرائم الأعمال، التي لا تل استهجان الضمیر الإنساني، لتناسب هذه العقو

  .حسب اعتقاده مع عدم خطورة هذه الطائفة من الجرائم
ساطة الجرمة؛ إلا أن شیوعها وصیرورتها  ة الحس قصیر المدة تتناسب من حیث الظاهر مع  انت عقو وإن 

ة الأولى بین  قها العمليفي المرت ، وتطب النظر إلى ما تخلفه ،قد العقوات الأخر ثیرة عند تنفیذها  أثبت وجود مساوئ 
ما تلك التي  ة لاس ة، والآثار الاقتصاد ة والاجتماع ة أثّرت في أداء دورها العقابي، تتعدد بین الآثار النفس من نتائج سلب

اد معدلات تكرار ین ازد س على اقتصاد الدولة، و   . الجرمة تنع
اب عجزها في تحقی مقاصد  س قصیرة المدة، والتي تعتبر أس ة الح ان مساوئ عقو قبل الخوض في تب
حیث  ة،  ة المعاصرة في مجال الأعمال، نر أن نسب ذلك أولا بتحدید معنى هذه العقو اسة العقاب الس

س قصیرة المدة، ث) المطلب الأول(نخصص  ة الح عقو س لتحدید المقصود  ة الح اب عجز عقو م نبین أس
  ).المطلب الثاني(قصیر المدة 

س قصیر المدة:المطلب الأول ة الح عقو   المقصود 
جزاء جنائي أصلي إلا في في الواقع  ا، فهي لم تعرف  ة حدیثة النشأة نسب ة للحرة عقو ة السال أن العقو

س معناه أن المج مة قد خلت من السجون، فقد وجدت النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وهذا ل تمعات القد
ة الإعدام، أو  ونها أماكن للتحفظ على المتهمین رثما تنفذ فیهم عقو ان لا یتعد  فیها إلا أن الهدف منها 

ة إجراءا مؤقت انت بذلك هذه العقو   .الإكراه البدني؛ ف
ة ا ات الإصلاح شر وانتشار الحر ر ال عد التطور التدرجي للف ل فعّال في إعادة و ش لتي ساهمت 

ة من التعسف والاستبداد  رامتهم وحقوقهم وحرتهم الشخص حفظ لهم  ما  النظر في طرقة معاملة الجناة، 
ة لما تحمله من تهدید للغرض من  ة القاس ات البدن والتعذیب، وظهور الدولة الحدیثة، بدأت تظهر مساوئ العقو

وسیلة للعقا ة، فتراجعت  لة أو القصیرة المدة وتحتل العقو ة للحرة سواء الطو ة السال ب لیتعاظم دور العقو
ات منذ  ا للعقو س حت نمطا رئ ة، ثم أص ارزة في الأنظمة العقاب انة  ، لما تبدت مقنعة ومحققة )8(1789م

                                                            
، القسم العام،نظرة الجرمة  -6 ات الجزائر ادئ قانون العقو ، 2010نظرة الجزاء، دار هومه، الجزائر،  –عبد القادر عدّو، م

  .435-434ص ص  
7-Florent KIRMANN, Le principe de nécessité en doit pénal des affaires, Thèse pour l’obtention du 
grade de Docteur  en droit, mention droit privé et sciences criminelles, Faculté de droit, sciences 
économiques et gestion, Université de LORRAINE, 2018, pp. 134-136. 

ات وتدابیر الأمن، دار هومه، الجزائر،  -8 ادئ القانون الجزائي العام، النظرة العامة للجرمة وللعقو ، 2002لحسین بن شیخ، م
  .159ص 
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حت تهدف إلى إصلاح المجرمین وإعادة تریتهم بدلا من الزجر  ة التي أص یل؛ فما هو لأغراض العقو والتن
س قصیر المدة  ة الح   ).الفرع الثاني(وما هي خصائصها ) الفرع الأول(تعرف عقو

س قصیر المدة :الفرع الأول ة الح   تعرف عقو
ة لم تستخدم مصطلح  ما وأن التشرعات العقاب س قصیر المدة، لاس ة الح ط تعرف لعقو صعب ض

اینت المعاییر المع س قصیر المدة، فت تمد علیها من قبل الفقد الجنائي في تحدید مدته؛ فهناك من الفقه من ح
ة  ه الصّواب ذلك أن معظم التشرعات العقاب ار لتحدید مدته؛ إلا أن هذا الرأ جان مع اعتمد على نوع الجرمة 

ثیر  ات وفئة الجنح وفئة المخالفات، و ا ما یتجاوز تقسم الجرائم من حیث جسامتها إلى ثلاث فئات، فئة الجنا
قرر هذا الحد  ما هو الحال في القانون الجزائر الذ  س لأكثر من سنة،  ة الجنح الح الحد الأقصى لعقو
أنها قصیرة  ة الجنحة  بخمس سنوات ما لم ینص القانون على غیر ذلك، وهو ما یتعارض مع وصف عقو

  .المدة
، الاعتماد 1960لمجرمین، المنعقد في لندن سنة وقد رفض المؤتمر الدولي الثاني لمنع الجرمة ومعاملة ا

مها وفقا له یختلف من دولة إلى  س قصیر المدة، لأن أساس تقس ة الح ار نوع الجرمة لتعرف عقو على مع
  .)9(أخر 

س  ة فیها لتحدید مدة الح ة التي یتم تنفیذ العقو ار المؤسسة العقاب وهناك من الفقه من اعتمد على مع
ة  قصیر المدة، التالي العقو ات القصیرة المدة، فتكون  انت المؤسسة مخصصة لتنفیذ العقو فهم یرون أنه إذا 

، فضلا عن غموضه فتقر إلى قواعد العدالة والمنط   .)10(ذلك؛ غیر أن هذا الرأ 
ار الإصلاح وإعادة التأهیل، أ   مع ة فقال  عض الأخر من الفقه على الغرض من العقو وقد اعتمد ال
حیث  ا،  ف ارا  ه، وهو بذلك مع وم عل ة على المح ة والإصلاح ة لتطبی البرامج التأهیل ة المدة الزمن فا مد 

ة ة بتحقی غرض التأهیل والإصلاح من العقو س قصیر المدة إذا لم تسمح مدة العقو   .)11(ون الح
ار غموضه ونسبیته، إذ یتعذر التأكد أو حتى تو  ة مدة التأهیل والإصلاح من عاب على هذا المع فا قع 

ه معها  وم عل م، ومد تكیّف المح ة تلك البرامج وقابلیتها للتقی عدة عوامل، منها فاعل فایتها، لتعل الأمر  عدم 
ة  ة لتطبی برامج الإصلاح والتأهیل تختلف من مجرم إلى أخر لاختلاف الخطورة الإجرام ذلك أن المدة الكاف

                                                            
ات، - 9 ة الحس قصیر المدة في التشرع الأردني والمقارن "محمد الور لا لعقو ة الغرامة بوصفها بد ، مجلة جامعة النجاح "مد صلاح

حاث  ةا(للأ ة، فلسطین، )5( 27، المجلد )لعلوم الإنسان : ، متوفرة على الموقع الالكتروني1039، ص 2013، جامعة النجاح الوطن
https://journals.elu  ، ه بتارخ   .28/10/2019تم الاطلاع عل

ة للحرة القصیرة المدة"جوهر قوادر صامت، -10 ة السال ة للدراسات الاجت"مساوئ العقو م ة، أ، الأكاد ة والإنسان العلوم /ماع
ة، العدد  ة والقانون ة بن بوعلي، الشلف، 14الاقتصاد : متوفرة على الموقع الالكتروني، 73، ص 2015، جامعة حسی

chelf.dz-www.univ ه بتارخ   .28/10/2019، تم الاطلاع عل
ة للحرة قصیرة المدة"فارح عصام، -11 ة السال ة، العدد : ، مجلة معارف"القانون الإدار الجنائي وأزمة العقو قسم العلوم القانون

رة، ،  21   .147، ص 2016جامعة أكلي محند أولحاج، البو
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ل  ما أن المدة تختلف من نظام عقابي الكامنة لد  ل منهما للإصلاح والتأهیل؛  عا لمد استعداد  منهما، وت
ة فاءة العاملین داخل المؤسسة العقاب ة، ومد  حسب درجة التطور في استخدام المعاملة العقاب   .)12(إلى أخر 

ة  أساس لتحدید عقو ة  ة الفقه الجنائي إلى اعتماد مدة العقو لما یذهب غالب قولهم أنه  س قصیر المدة؛  الح
ة قصیرة المدة انت العقو لما  س،  ار على غیره من المعاییر . قلّت مدة الح ة هذا المع الرغم من أفضل إلا أنه و

اینت أراء أصحاب هذا الاتجاه بخصوص تحدید المدة، فمنهم من حددها بثلاثة أشهر ، ومنهم من )13(لوضوحه، ت
ستة أشهر على ه وإصلاحه حددها  وم عل ، )14(أساس أن هذه المدة هي الحد الأدنى لضمان إعادة تأهیل المح

ما لا یزد عن سنة عض الآخر    . )15(وحددها ال
س قصیر المدة  ار الح ة لاوعلى اعت ة الحدیثة التي  عقو ساهم في تطبی أسالیب المعاملة العقاب

ه وم عل حق الردع الخاص ،تكفل إصلاح المح ؛ فإنني )16(حیث لا تجعله یندم على فعله لقصر المدة ولا 
ارها متوسط المدة المعقولة لتحقی برامج  املة على اعت س قصیر المدة سنة  أر ألا تتجاوز مدة الح

  . الإصلاح وإعادة التأهیل
س قصیر المدة: الفرع الثاني ة الح   خصائص عقو

عي أن تتفاوت الأ حسب تفاوت العصور، والمجتمعات، فیخضع من الطب اها  ع زوا ة من جم نظمة العقاب
م ة السائدة، وللق ة والفلسف اس ادئ الس ة تنفیذها للم ف ات و ة التي تحدد للعقاب  ةالأخلاق تنوع العقو والاجتماع

حت تراعیها التشرعات الحدیثة بوجه عام، هناك مع ذلك و وسائله وأهدافه؛  ة أص ة للعقو عدة خصائص مشتر
قه، تستشف من تعرفها عند وضعه أو عند صرف النظر عن ظروفها الخاصة التي قد توجه التشرع العقابي  تطب

صیب مرتكب   «حیث تعرف على أنها لاما  ة، یتضمن إ عض الحقوق الشخص ل أو  إنقاص أو حرمان من 

                                                            
ة، دار: نبیلة رزاقي، المختصر في النظرة العامة للجزاء الجنائي-12 ة والتدبیر الأمن س، الجزائر،  العقو   .64، ص2018بلق
ة للحرة-13 ة للعقوة السال مة العقاب ة، : اسین بوهنتاله، الق ملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانون رة م ، مذ دراسة في التشرع الجزائر

اتنة، : تخصص ة، جامعة الحاج لخضر،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .58 ، ص2012علم الإجرام والعقاب، 
ة المنعقدة في مدینة -14 ة والعقاب ة الجنائ ل من اللجنة الدول افحة 1946السوسرة سنة " برن "وهي المدة التي اعتمدها  ، والمؤتمر الأول لم

القاهرة في الفترة الممتدة ما بین ة  ة والجنائ حوث الاجتماع ز القومي لل المر ة المتحدة، المنعقد  جانفي  5و 2 الجرمة للجمهورة العر
قل منها عن ثلاثة أشهر، مأخوذ عن1961 ة للحرة قصیرة المدة خاصة ما  ة السال ات، : ، حیث أوصى المؤتمرون بإلغاء العقو محمد الور

ة الغرامة بوصفها ،  ص ...صلاح   .1040، مرجع ساب
ة في ش" مدیرا"وهي المدة التي اعتمدها المؤتمر المنعقد في مدینة -15 ة : ، مأخوذ عن1982هر نوفمبر البرتغال مبروك مقدم، عقو

س قصیرة المدة وأهم بدائلها   .28، ص 2017دراسة مقارنة، دار هومه، الجزائر، : الح
س، الجزائر، : عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام-16   .327، ص 2016دراسة مقارنة، دار بلق
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ة وف إجراءات خاصةالس معرفة جهة قضائ تم توقیها  ة، و نتیجة قانون ذلك . )17(»لوك المجرم  ما تعرف 
مة   «على أنها وقعه القاضي على شخص ثبتت مسؤولیته عن جر قرره القانون و ارة عن إجراء    .)18(»ع

س قصیر المدة ار الح ة فإنّه یتمیز بذات الخصائص التي تتمیز بها  ،وعلى اعت ة، عقو قاعدة أساس ة  العقو
ان الآتي عة الحال، وذلك على الب طب ة    :لكن مع تفاوت في المسائل التفصیل

لام :أولا ة الإ لام هو: خاص ة ذاتها،  الإ رة العقو حیث إذا انتفى انتفت معه ف ة  ة وصفتها الأساس جوهر العقو
لام ومعانافهذه  ه ةالأخیرة ما هي إلا إ   .لمن تنزل 

ة  الشخص قة  عض الحقوق أو الحرات اللص ل أو  لام عن طر الانتقاص أو الحرمان من  یتحق الإ
انة سمعته  اة، وحقه في سلامة جسده، وحقه في ص انتها وهي حقه في الح حرص الفرد دائما على ص والتي 

حر  رامته، وحقه في التنقل  ةو   .وغیرها من الحقوق ... ة، وحقه في الملك
ة  حسب أمرن یتمثل الأول في جسامة الجرمة المرتك ة إلى أخر  لام من عقو وتتفاوت درجة هذا الإ

ات ودرجة جسامتها فسر تعدد أنواع العقو ه، ولعل هذا ما  ة الح الذ وقعت الجرمة مساسا  ون )19(وأهم ، فقد 
لام الذ تنطو  اة، الإ ه من الح في الح وم عل ة الإعدام التي تحرم المح ما هو الحال في عقو ا،  ة بدن ه العقو عل

ه  ما هو الحال عل صفة مطلقة  ه من تلك الحرة  وم عل حرمان المح حرة التنقل وذلك  لام ماسا  ون هذا الإ وقد 
ة ا تمثل الأمر الثاني في شخص ة للحرة؛ و ة السال ة في العقو لام من الناح لمجرم ومد شعوره بدرجة هذا الإ

عة،  لام منذ اللحظة الأولى التي یخضع فیها لإجراءات المتا شعر بدرجة من الإ ة، إذ هناك من المجرمین من  الواقع
عرف  ه لهم ما  ألمها لما تسب شعر  ن أن  م ة حتى  التي " صدمة السجن"وهناك من یلزم إخضاعهم للفعلي للعقو

رون مرات قبل العودة للجرمة مرة أخر ت ف ة سیئة تجعلهم    .  )20(خلف لدیهم آثار نفس
ة أخر قد تكون  ة الومن ناح ما إن عقو ة لشخص معین، لاس النس س  ة الح لاما من عقو ة أكثر إ المال

استع ة ولو  م ذممهم المال ة في تضّخ مال طرق غیر المشروع، ان من الذین یرتكبون الجرائم بدافع الطمع والرغ
المصلحة العامة للمجتمع من ضرر، فالمجرم الذ یرتكب الجرائم  نمستهینی ما سیلحقه تصرفهم ذاك  في ذلك 

ان قصیر المدة  ة خاصة إن  ه في المؤسسة العقاب قض الوقت الذ س ترث  لا یتجاوز السنة –بهذا الدافع لا 
شغله الحفا على  - الواحدة   .الثروة التي جمعها ولو من مخالفة القوانینقدر ما 

اء المجتمع وسخطه على السلوك الذ أتاه الجاني    عبر عن است ة مقصود لكونه  لام العقو ان إ وإن 
ه واحتقاره  وم عل رامة المح حیث یرمي إلى إهانة  س مقصود لذاته  ورغبته في أن ینال جزاء ما اقترفه، لكنه ل

                                                            
ات -17 ، ، مرجع سا...عبد القادر عدو، قانون العقو   .283ب
، ص ...عبد الرحمان خلفي، القانون الجزائي -18   .287، مرجع ساب
ات، ج 1966یونیو  8المؤرخ في  156-66أنظر في ذلك المادة الخامسة من الأمر رقم  -19 ، 49ر عدد .المتضمن قانون العقو

  .، المعدّل والمتمّم1966یولیو  11الصادر بتارخ 
مان، أصو  -20 مان عبد المنعم سل ة، دار  –فلسفة الجزاء الجنائي -نظرة الجزاء الجنائي: ل علم الإجرامسل أصول المعاملة العقاب

ندرة،    .114، ص 2001الجامعة الجدیدة للنشر، الإس



القانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث  	 RARJ
  

342 
12א،01אFE2021K 

،?אאאא?،K334 J358K  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة الفاسدة وإذلاله، فالغرض من م الاجتماع ار والق ه لحمله على نبذ الأف وم عل من في التأثیر على إرادة المح ه 
نه من الانخرا من جدید في المجتمع أخر صالحة تم   .)21(واستبدالها 

قع على المشرع التزام  ة،  ة، والتي تعد الغرض الأساسي من أغراض العقو ولأجل تحقی العدالة في تطبی العقو
ة لتحقی ذلك  نتیجة منطق ین الخطأ الجنائي  قررها ومقدار جسامة الجرمة و ة التي  لام العقو مراعاة التناسب بین إ
ین  ة، و ة الجاني من ناح ة مصلحة المجتمع في معاق الغرض، فالتناسب یؤد بدون شك إلى تحقی توازن بین حما

ة أخ ة في إصلاح هذا الأخیر وعلاجه من ناح   .  )22(ر الرغ
ا ة الق:ثان ة و خاص ةالانون ة: قضائ ة أن العقو قا ت قصد بهذه الخاص تحدّد سلفا بنص قانوني یبین مقداره تطب

ات  ان الأفعال المجرّمة والعقو ملك ب ون المشرع وحده من  قتضي أن  ات، الذ  ة الجرائم والعقو لمبدأ شرع
هذا النص تتحدد سلطات  ه،  ،القاضيالمقررة لها، و العقاب عل ة لفعل لم یرد نص  قرر عقو ع أن  ستط فهو لا 

ة غیر  مه  ،نةالحدود المبیّ غیر في ا،ولا أن یوقعها علیه وصنصالم تلكولا أن یوقع عقو وإلا تعرض ح
طال ة مع ظروف المته)23(للإ ة المتناس ار العقو اخت ة  م، ، من غیر أن ینتقص بذلك من سلطته في تقدیر العقو

ة المخفّ  ضها إعمالا للظروف القضائ ، وطالما لم یخرج عن الحدود له هذه السلطةطالما وجد نص یخوّ  ،فةأو بتخف
ة الخاصة ات والقوانین العقاب   .المبینة في قانون العقو

انت قصیرة المدة مادمت  ع عقوة الحس ولو  تحمل فالقاضي الجزائي هو الجهة الوحیدة المخوّل لها قانونا توق
من ینط بها ضمانة الحیدة والنزاهة  اتها نوعا من الألم وانتقاص من ح الفرد في الحرة، فلابد أن یتوفر ف في ط

ة للحرات ة حام ة، والقاضي جهة نظام ة )24(والاستقلال ة القضائ عطي لهذه العقوة خاص   .وهو ما 
ة :ثالثا ة والفرد ة الشخص ة العقوة أن :خاص شخص ه لا توقع إلا على من ثبتت مسؤولیته عن ارتكاب جرمة وقصد 

انت )25(وهو ح محمي دستورا. أو المساهمة فیها ا  ة غیرهما أ الجاني، ولا ینقص  علاقته، إذ لا یجوز أن تنال العقو
سه، ذلك أن التضرر من العقوة  أفراد أسرته من ح ه من ضرر  وم عل صیب غیر المح ة ما  ة الشخص من خاص

غیره ممن یتضرر من العقوة ة  وم عل عة العلاقة التي ترط المح ة تتولد من طب ع   .نتیجة طب
عا ل ة ت ه تحدید القاضي للعقو قصد  ة ف ة العقو ون أما فرد ظروف الجاني ومد خطورته، وفقا للحدود التي 

انت  تقرره للظروف المشددة سواء  ة،  قا في النص التجرمي عند تقدیره للعقوات المناس المشرع قد حددها مس

                                                            
ة، لبنان،  -21 ة الحقوق   .26، ص 2010سامي عبد الكرم محمود، الجزاء الجنائي، منشورات الحلب
  .32فسه، ص سامي عبد الكرم محمود، المرجع ن -22
،...المختصر في النظرة العامة للجزاء الجنائينبیلة رزاقي،  -23   .21ص  ، مرجع ساب
تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع  «على أنه  2016من التعدیل الدستور لسنة  157تنص المادة  -24

رسه . »ولكل واحد المحافظة على حقوقھم الأساسیة موجب القانون رقم وهو ما  ة إثر تعدیله  المشرع في قانون الإجراءات الجزائ
موجب هذا التعدیل أنه2017مارس  27المؤرخ في  17-07 كل شخص یعتبر  «، حیث نص في المادة الأولى من المستحدثة 

  »بریئا ما لم تثبت إدانتھ بحكم قضائیحائز لقوة الشيء المقضي بھ
  .»تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة  «على أنه  2016من التعدیل الدستور لسنة  160تنص المادة -25
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ه لنظام  ضا تبن سب الإصرار والترصد، ومن ذلك أ ة  استخدام السلاح في جرمة الضرب، أو شخص ة  ظروف ماد
ذلك تقرر الأعذار  ة المخففة للعقاب، وتقرر معاملة خاصة للأحداث الجانحین، ومن مظاهر تفرد العقاب  القانون

ة بین  ة المناس ون قد ترك للقاضي إعمال سلطته في تقدیر العقو ة بین حدین أدنى وأقصى، إذ بذلك  المشرع للعقو
ارتكاب ال ار الظروف الخاصة  عد هذا . جرمة من حیث جسامتها وخطورة مرتكبهاهاذین الحدین آخذا في الاعت و

ة في مجال الأعمال،  ة عند تحدید العقو ة التي تلجأ إلیها التشرعات الجنائ المظهر لتفرد العقاب من الأسالیب الأساس
ات التجار  حیث عادة ما یترك للقاضي ه في جرائم الشر ما هو الحال عل س والغرامة  تي الح ار بین عقو   . )26(ةالخ

ة، وهو نوع من  ة المعاصرة على التفرد الإدار للعقو اسة العقاب وإلى جانب التفرد التشرعي والقضائي تقوم الس
ة دون الرجوع في ذلك إلى القاضي؛ وهو نظام یهدف إلى  ة القائمة على تنفیذ العقو ه المؤسسة العقاب التفرد تقوم 

ه بإخضاعه لفحوصات وم عل ة، ثم إخضاعه نتیجة لذلك لما ین إصلاح المح ة واجتماع ة ونفس ه من المعاملة اطب س
ة ة  ؛في المؤسسة العقاب ه إذا استوفى مدة معینة من العقو وم عل ومن مظاهر هذا التفرد جواز الإفراج عن المح

ة عود إلى الإجرام مرة ثان ه إذا وجد ما یدعو إلى الثقة في أنه لن  وم بها عل   . )27(المح
ة الجناة، ومد استجابتهم  حسب مد مسؤول ه خاصة تفرد العقاب أنه إن جاز التفرد  وأهم ما یجب أن تتمیز 
حسب مراكزهم في الهیئة  ون  للعقوة، وواعثهم عند ارتكاب الجرمة، وماضیهم فیها، وخطرهم؛ فإنه لا یجوز أن 

مبدأ مساواة الكافة أ عبر عنه  ة، وهو ما  رد فعل المجتمع الممثل في الاجتماع مام العقوة، ذلك أن العقوة عامة تأتي 
ه الجرمة ة، لرد التوازن القانوني والاجتماعي الذ أخلت  ة وأخلاق مة اجتماع ق   .الدولة ضد العدوان على العدالة بذاتها 

سا على ما تقدم فإن السؤال الذ یثار في هذا الصدد د لام لللإحس قصیر المدة یدور حول مد تحقی ال ،وتأس
یر في العودة إلى ارتكاب الجرمة، وهل إخضاعه لهذا النوع من  منعه من التف القدر اللازم الذ  رجل الأعمال المجرم، 

عید التوازن إلى المصلحة العامة للمجتمع التي استهان بها وهو یرتكب الجرمة؟   العقاب من شأنه أن 
اسة هذا ما سیتبین معنا من خلا اب عجز عقوة الحس قصیر المدة من تحقی أغراض الس ل استعراض أس

ة في مجال الأعمال   . العقاب
س قصیر المدة: المطلب الثاني ة الح   مساوئ عقو

ة الحس قصیر المدة عن فشلها في تحقی الهدف من العقاب لما ینجر عن تنفیذها  شف التطبی العملي لعقو
ة طالت عدة مستوات وم . من آثار سلب صفة عامة التي یرتبها الحس قصیر المدة على المح ة  ولعل أهم الآثار السلب

ا والمهانة، الإح ه  ه تَوَلُدْ الشعور الداخلي لد متد الاضطراب  عل أسرته، حیث  رامته وسمعته وعلاقته  ه  سل فهو 
صیب أفراد أسرته، التي قد تتعرض للتصدع تحت ثقل  عاني منه من جراء تعرضه للحس ل النفسي والبیولوجي الذ 

                                                            
 840إلى  837ومن  832إلى  828ومن  825و 824و 815و 814و 811إلى  807ومن  803و 802و 800: راجع في ذلك المواد- 26

، ج ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75من الأمر رقم  سمبر  19، الصادرة بتارخ 101ر عدد .المتضمن القانون التجار ، 1975د
  .المعدّل والمتمّم

اعة، مصر،  -27 عة الثامنة، دار الجیل للط   .556، ص1989رءوف عبید، أصول علم الإجرام والعقاب، الط
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ه هو رب العائلة والمعیل  وم عل ان المح ما إن  الوحید لها، الأمر وطأة الحاجة والمذلة والسؤال لفقدها مصدر رزقها، لاس
ة قد  طرقة مشروعة أو حتى في ظل ظروف غیر إنسان ة  اة الیوم ات الح أفرادها إلى الخروج لتأمین متطل الذ قد یدفع 

ه عزلة عن المجتمع التالي في ش   . )28(تدفع بهم إلى ارتكاب الجرائم، وهو یترتب عنه ازدراء المجتمع لها، وجعلها 
ان وإلى جانب الآثار السل ة أ  ه علاقة اجتماع ل من ترطه  ه وعلى  وم عل س على المح ة التي تنع ب

صفة  صفة عامة، وجرمة الأعمال  افحة الجرمة  ة الحس قصیر المدة لم عقو نمطها، أدت الاستعانة المفرطة 
، مي والاقتصاد ة على المستو التنظ س ة عن تطبی هذه نعتبرها أسوء وأخطر النتائج اخاصة، إلى نتائج ع لمترت

اقي المجرمین  ه من صفات تجعلهم یتمیزون عن  النظر إلى ما یتصفون  ة على طائفة رجال الأعمال،  العقو
ة على النظام العام الاقتصاد عة الجرائم التي یرتكبونها وآثارها السلب النظر إلى طب ، لذلك ستقتصر التقلیدیین، و

س قصی ة الح مي دراستنا لمساوئ عقو ة على المستو التنظ ة التي یرتبها تنفیذ هذه العقو ر المدة على الآثار السلب
  ).الفرع الثاني(، وعلى المستو الاقتصاد )الفرع الأول(

مي: الفرع الأول س قصیر المدة على المستو التنظ ة الح   مساوئ عقو
س في ردع المجرم وإرجاعه إلى المجتمع إنسانا  ساعد الح ة بدل أن  عقو وم علیهم  ا، أد زادة أعداد المح سو

عاب بیرة تفوق طاقتها الاست أعداد  ة  س قصیر المدة إلى ازدحام المؤسسات العقاب ة ةالح ، الأمر الذ جعل عقو
وم  ان إلى زادة اختلا المح ة، لما یترتب عن ضی الم ة ذات آثار سلب ة إلى عقو ة ردع س تتحول من عقو الح

ع  علیهم، ستط تظة لا  ة الم ع أصنافهم الخطرن وغیر الخطرن؛ فلا رب أن الجاني إذا أودع المؤسسة العقاب بجم
ة،  اتها الدون ش معهم والتأقلم مع جو المؤسسة وفقا لأعرافها، وأنما سلو عتزل نزلائها، إذ یجد نفسه مضطرا للتعا أن 

ه سلو ا لاكتسا ون في الغالب المجال خص ة المجتمع والانتقام منه، حیث  راه ة مشاعره  ة، وتغذ ات غیر سو
عزز أكثر هذا  ار، ومیله إلى زمرة الأشرار، والذ  الانتماء إلى مجتمع الأخ فقده ذلك إحساسه  ه، ف وتأصیلها لد

ة ة الحدیثة ولا المواثی الدول ة في ظروف لا تقرها النظم العقاب ه تنفیذه للعقو فالمعاملة السیئة للمحبوس  ،)29(الشعور لد
ة، ولو قصرت مدتها، إذ سلب الحرة هو بذاته سبب للألم، فلا یجوز  ه العقو لام الذ تنطو عل یزد من مقدار الإ

فرضه النظام أو ضرورة العزل ة، إلا في حدود ما    .أن یزداد هذا الألم من جراء تطبی نظام الوضع في مؤسسة عقاب

                                                            
ة للحرة"قوادر صامت جوهر،  -28 ة السال ، ص ...مساوئ العقو ، ، 78، مرجع ساب   .65ونبیلة رزاقي، مرجع ساب
ا لمعاملة السجناء،  1955أوصى مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجرمة ومعاملة المجرمین المنعقد في جنیف -29 مجموعة من القواعد الدن

م  663وأقرها المجلس الاقتصاد والاجتماعي في قرره رقم   13المؤرخ في ) 62- د( 2056، ورقم 1957یولیو  31المؤرخ في ) 24- د(ج
م السجون وإعادة الإدماج  2005فبرایر  6المؤرخ في  04- 05، والتي تبناها المشرع الجزائر في القانون رقم 1977مایو  المتضمن قانون تنظ

القانون رقم 2005فبرایر  13، الصادر بتارخ 12ر عدد .الاجتماعي للمحبوسین، ج ر عدد .، ج2018ینایر  30المؤرخ في  01- 18، المتمم 
  .2018ینایر  30، الصادر بتارخ  05
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ه في أن لا شك أن ازدحام الم وم عل ة، ینتقص من ح المح ه من آثار سلب ة وما یترتب عل ؤسسات العقاب
ة المحتجزن والسجناء حما ادئ المتعلقة  فة، لا یتعرض فیها للضرر، وهو ما یتناقض مع الم ش في بیئة نظ ؛ )30(ع

ة وهو أكثر خطورة من ذ قبل ه المؤسسة العقاب وم عل غادر المح ع التكیف مع وعلى هذا النحو  ستط ا لا  ، وغال
لا أمامه إلا العودة إلى الجرمة، فلا یتهیب من  رمة، فلا یجد سب ه هذا الأخیر من نظرة غیر  المجتمع، لما ینظر إل
ة، والثروة  س قصیر المدة لمرات متتال الح ه  م عل عد یخشى تلك المؤسسة، خاصة إذا ح ة؛ لأنه لم  دخوله مرة ثان

ان للردع والإصلاح، إلى التي جناها  ة من م ذا تتحول المؤسسات العقاب من مخالفة القوانین لم ینقص منها شيء؛ وه
ة ادل الخبرات الإجرام ا لت ون المجال خص ان من شأنه تعمی السلوك الإجرامي حیث    .)31(م

طل دور المؤسسات قات التي ت س تعد من أهم المع ة في  ولا یخفى على أحد أن قصر مدة الح العقاب
طرقة فیها من وسائل  ة  قصد بها أن یتم تنفیذ العقو ة  ة الإصلاح وإعادة التأهیل، ذلك أن هذه العمل عمل
ون أهلا للتكیف مع المجتمع، وألا  ة أن  عد مغادرته للمؤسسة العقاب ه  وم عل ن المح م التهذیب والعلاج ما 

س عود إلى الإجرام، والواقع أن ضآلة مدة ال حد أقصى(ح ن من تنفیذ برامج ) عدة أشهر أو سنة واحدة  لا تم
ة للحرة، إذ أن نجاح هذه  ة السال ه أغراض العقو ه، الذ تقتض وم عل الإصلاح والتأهیل في مواجهة المح

اجات النزلاء منذ دخولهم  اسة متكاملة تغطي احت ارة عن س ا، فهي ع إلى البرامج في المیدان یتطلب وقتا مناس
عد الإفراج عنهم وتشمل على ة إلى ما  ة : المؤسسة العقاب ة الصح ة(الرعا ة والنفس ة ) العضو والرعا

ة  وم علیهم الضرورة (الاجتماع ة المنظمة لمقابلة حجات المح ة والإنمائ الجهود والبرامج والخدمات الوقا
اة أفضل أفراد أسرهم، للوصول بهم إلى ح ة وا) وتأمین اتصالهم  ة التهذیب ة والرعا ة والمهن م ة التعل لرعا

عض، (والعمل العقابي ) التهذیب الدیني والأخلاقي( عضهم ب انشغال النزلاء داخل المؤسسة لتجنیب اختلا 
ساهم في  ة النفقات التي تنفقها المؤسسة على برامج الإصلاح والتأهیل، تأمین عمل مهني  مساهمتهم في تغط

ا ة تأهیلهم اجتماع ة اللاحقة للمفرج عنه ) عد تنفیذ العقو اة (والرعا تأهیل المفرج عنه وإعداده للتكیف مع الح
ة والحیلولة دون العود للجرمة ة السو   . )32()الاجتماع

ان النزل من  س، إذا  سبب قصر مدة الح تضاعف تعذر إتمام برامج الإصلاح وإعادة التأهیل  و
وم علیهم من أجل جرمة  ا إلا المح الأعمال، لأن برامج الإصلاح والتدرب وإعادة التأهیل لا تؤتي ثمارها غال

وم علیهم  ه ذ استعداد نفسي؛ إلا أن هذا الاستعداد النفسي لا یتوفر لكثیر من المح وم عل في مواجهة مح
ة ط)33(النظر لظروف سلب الحرة وشروطها القاس ة لطائفة معینة من المجرمین  النس ائفة رجل ، أو 

                                                            
ة ودورها في الإصلاح والتأهیل-30 فة العقو ة، وظ ، 2010دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزع، الأردن، : فهد یوسف الكساس
  .70ص

ات، - 31 ة الحس قصیر المدة "محمد الور لا لعقو ة الغرامة بوصفها بد ، ص...مد صلاح   .1046 ، مرجع ساب
ة تنفیذها أنظر في ذلك -32 ف ة ودورها : لأكثر تفصیل حول برامج التأهیل والإصلاح و فة العقو ة، وظ ، ...فهد یوسف الكساس

، ص ص    .212-197مرجع ساب
مان، أصول علم الجزاء الجنائي-33 مان عبد المنعم سل ، ص ...سل   .117، مرجع ساب
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ة، وإنما ه المجرم الدمو الذ یرتكب الجرمة بدافع الانتقام أو الكراه س  إنسان  والأعمال؛ فرجل الأعمال ل
عیر لبرامج  ة مرموقة، یرتكب الجرمة بدافع الطمع والإثراء؛ فهو بذلك لا  انة اجتماع سوّ له في الغالب م

ستهین بها في ة بل  ة أهم ان الإصلاح والتأهیل أ   .معظم الأح
س قصیر المدة على المستو الاقتصاد: الفرع الثاني ة الح   مساوئ عقو

عض الأخر یلح  ه وأفراد أسرته، وال وم عل عضها یلح المح ة جمة،  س قصیر المدة آثار اقتصاد ة الح لعقو
صفة عامة ة للدولة    .المصالح الاقتصاد

ة التي یرتبها  ة للآثار الاقتصاد صفة النس ه وأفراد أسرته تتمثل  وم عل س قصیر المدة على المح الح
عد انقضاء  ة فقط بل حتى  س خلال تنفیذ العقو عامة في انقطاع المورد المالي اللازم لإعالته هو وأسرته، ل

و  ة التي لحقت أفراد أسرة المح ة أولى تساهم الوصمة الإجرام ة والإفراج عن المحبوس، فمن ناح م مدة العقو
اة غیر  ش الأسرة إثر ذلك ح بیر في عزوف العدید من أراب العمل عن استخدامهم، فتع ل  ش ه،  عل
اجاتهم من ضرورات  ة، حیث یلقى على أفرادها عبء اقتصاد ثقیل یتمثل في توفیر مورد مالي لسد احت ع طب

اة ة أولى، الح   هذا من ناح
ة  ة ثان س  ،ومن ناح فقده الح عد الإفراج عنه الاندماج الاجتماعي، حیث  ه  وم عل صعب على المح

ة لعزوف المؤسسات  ان صاحب مؤسسة اقتصاد ا، أو استقراره المهني إن  ان شخصا عاد عمله إن 
طا ة، الأمر الذ یدخله في عالم ال لة الأخر في التعامل معه لفقدها الثقة في تعاملاته التجارة والمال

ة في الحصول على موارد  ة التي اكتسبها في المؤسسة العقاب زد من احتمالات استثمار خبراته الإجرام و
ة عبر الجرمة ة المطلو   .)34(مال

س قصیر المدة و  ة التي یرتبها الح ة للآثار الاقتصاد ة للدولة، فهي تظهر على النس المصالح الاقتصاد
ین   . لدولة، وعلى ومستو الإنتاجعلى مستو خزنة ا: على مستو

نة الدولة - ما في مجال  :على مستو خز س قصیر المدة، لاس ة الح اسة الإفرا في تقرر عقو لفت س
ة متزایدة أرهقت میزانیتها، بدلا من أن تكون مصدرا عاما لخزنتها ولاسترجاع  اء مال جرائم الأعمال، الدولة أع

اهظة س أموالا  ة الح ة، حیث تنف الدولة في سبیل تنفیذ عقو ل  ، قدالأموال المنهو ة للدول الفقیرة، تش النس
عرقلها، إضافة إلى نتائجه  ة والإصلاح و طئ وتیرة التنم لا ی ة، عبئا ثق والتي تضعف فیها أجهزتها الأمن

  .المحتشمة
تشمل هذه النفقات وفقا للمؤتمر الخامس للأمم المتحدة لمنع الجرمة ومعاملة المجرمین المنعقد بجنیف سنة  
ة نفقات التأمین وا :في 1975 سهم جراء فقدانهم لأعمالهم، الإعانات المال فقدها المحبوسون طیلة فترة ح لأجور التي 

                                                            
ش، -34 افحة الجرمةمد نجاعة العقو"عبد المالك صا ة للحرة في م ات البدیلة"ات السال ة : ، في العقو ة تحلیل دراسة فقه

ة مقارنة، تحت إدارة عبد الرحمان خلفي،   .45، ص 2015تأصیل
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ة للنزلاء ة والترفیه م ة والتعل ة والصح ش ،ونفقات تنفیذ برامج )35(المقدمة لأسر المحبوسین، نفقات تأمین الخدمات المع
م المؤسسات العقا انة وترم ة جدیدة لاستعاد إصلاحهم وتأهیلهم؛ فضلا عن نفقات ص ة القائمة، أو بناء مؤسسات عقاب ب

ه ذلك من تأمین مصارف  ما قصیرة المدة وما یتطل ة للحرة لاس عقوات سال وم علیهم  الأعداد المتزایدة من المح
ة شرة وماد   .حراستها وإدارتها من قو 

ة فادحة من جراء الإنفاق ا خسائر مال ان من  ومنهیتكبد اقتصاد الدولة سنو ة،  على المحبوسین والمؤسسات العقاب
ل الفائدة على الاقتصاد  فها في مجالات أخر أین تعود  ن توظ   .      )36(المم

ة  :على مستو الإنتاج -  وم علیهم هم من أصحاب المشروعات الاقتصاد ة أو التجارة (فیجرائم الأعمال المح الصناع
ة ع )37( )أو المال ة، وتضی عني تعطیل لمساهمتهم في الدورة الاقتصاد ة لمدة قصیرة  ، ووضعهم في المؤسسات العقاب

ة  عقوات غیر سال ة، لو عوقبوا  ة الاقتصاد ستفاد منه من أجل تحقی التنم ن أن یبذلوه ف ان من المم بیر  لمجهود 
ونها أكثر ملائمة لهذا الصنف من ة في الإثراء غیر المشروع  للحرة، على غرار الغرامة  الجرائم، التي ترتكب بدافع الرغ

 ، ة ونزاهة الممارسات التجارة المتمثلة في عدم الفوترة أو تحرر فاتورة غیر مطاب مخالفة شفاف أو الطمع في مال الغیر، 
ان الأمر رقم  ة، حیث  ة، وارتكاب ممارسات التجارة غیر الشرع المنافسة  96- 95ممارسة أسعار غیر شرع المتعل 

ة للحرة لا یتجاوز حدها الأقصى السنة الواحدة، أو ) 38( عقوة سال ة و غرامة مال عاقب على هذه المخالفات  قبل إلغائه، 
تین ة الحس قصیر المدة عن هذه المخالفات  ه المشرع حیث، وهو ما تفطن ل)39(بإحد هاتین العقو قام بإلغاء عقو
غرامات م ونها جزاء من جنس العملواستبدلها  ما سیتضح لاحقا، تكفي لردعهم وإصلاحهم وردع غیرهم،  ة مشدّدة،    . ال

  
  

                                                            
ة، الجزائر، -35 ة المعاصرة، دار الخلدون اسة الجنائ دائلها في الس ة و ، العقو   .60، ص 2012محمد الصغیر سعداو

36 - Guillaume ROYER, L’efficience en droit pénal économique, étude de doit positif à la lumière 
de l’analyse économique du droit, L.G.D.J, Paris, 2009, p. 148.   

صفته الق-37 ة  أنها تلك الجرمة التي یرتكبها المهني في إطار المؤسسة الاقتصاد ائم على أعمال الإدارة والتسییر، تعرف جرمة الأعمال 
المفهوم المخالف  قا لمصلحة المؤسسة  ة، أو تحق قا لمصالحه الشخص ضد مصلحة المتواجدین داخل المؤسسة من مساهمین وعمّال تحق

ة  الغیر ممن تتعامل معهم المؤسسة من إدارات عموم ة، ومؤسسات م)إدارة الضرائب والجمارك(للمصلحة المشروعة إضرارا  وغیرها، ... ال
اسة  أنه اعتداء على الس ة، والتي تعرف  ة تجعل جرائم الأعمال تختلف عن الجرمة الاقتصاد أو من مؤسسات منافسة لها، وهذه الخاص

غض النظر عن صفة مرتكبها ة،  ة أ القوانین الاقتصاد لأكثر تفصیل حول تعرف جرمة الأعمال وتمییزها عن الجرمة . الاقتصاد
ة راجعالا   قتصاد

- Mireille DELMAS-MARTY, Droit  pénaldes affaires, partie général : responsabilité, procédure,  
sanction,  Tome I, 3eme édition,  puf, Paris, 1990, pp. 5-9.   

المنافسة، ج1995ینایر  25مؤرخ في  06- 95أمر رقم -38   ).ملغى( 1995فبرایر  22، صادر بتارخ 09ر عدد .، یتعل 
ة لمخالفة  62أنظر في ذلك من الأمر نفسه المادة -39 ، والمادتان النس ة لمخالفة  64و 63عدم الفوترة أو تحرر فاتورة غیر مطاب النس

ة، والمادة  ة 65ممارسة أسعار غیر شرع ةللممارسات التجارة غیر الشرع ة للحرة لا  النس تها السال انت عقو تتجاوز الثلاثة والتي 
  .أشهر
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حث الثاني س قصیر المدة : الم   جرائم الأعمال   في الغرامة بدیل مناسب لتلافي مساوئ الح
مد  ما یتعل  عد ف ا لم ینته  صفة عامة جدلا فقه س قصیر المدة  ة الح جدواها من أثارت عقو
شأنها إلى اتجاهین ه من مساوئ تقدم الحدیث عنها، انقسم الفقهاء  ة، لما تنطو عل ة العمل اتجاه یر : الناح

ا في قمع  ه حسب اعتقادهم، رغم مساوئها، من مزا قاء علیها مع الحد من نطاقها لما تتوفر عل ضرورة الإ
الصدفة  .)40(المجرمین المبتدئین والمجرمین 

ة إلغاءه یناد بوجوب واتجا  ن أن تحل محلها لاعتقادهم، ونشاطرهم  هذه العقو م ات  عقو واستبدالها 
ات  ة حیث تذلل العق س لأقل من سنة تعد أكثر إنسان ه، أن الجزاءات التي لا تقرر الح ما ذهبوا إل الرأ ف

س قصیر المدة لا التي تعترض إعادة التأهیل والإصلاح، إذ أن المجرم الذ یرتكب جرمة مع الح اقب علیها 
ة تعد جرائم قلیلة الخطورة ما أن الجرائم التي ترصد لها هذه العقو ة،   ،تنبئ شخصیته عن خطورة إجرام

ة اسة العقاب ارات الجدیدة للس ه الاعت عد إهدار لمبدأ التناسب الذ تقتض ما في  وإخضاع مرتكبها لها  لاس
  .)41(مجال الأعمال

ان للا ة الحس القصیر المدة، منها ما هو من داخل وقد  تجاه الأخیر الفضل في الكشف عن بدائل عدة لعقو
ات، ومنها ما هو من خارج النظام  ة المنصوص علیها في قانون العقو النظام الجنائي نفسه، أ من الأنظمة العقاب

ة في إطار ما  عة عقاب ة الجنائي، حیث تم استحداث جزاءات إدارة ذات طب بدیل للعقو ظاهرة الحد من العقاب  عرف 
الخصوص الحس القصیر المدة   .و

بدیل لعقوة الحس قصیر المدة، سواء داخل النظام الجنائي حیث  تعد الغرامة من أهم الجزاءات التي قیل بها 
ة ، وسواء خارج النظام الجنائي، حیث )المطلب الأول(وقعت هنا المفاضلة بین الغرامة والحس  تعد أهم الجزاءات المال

ة في قمع جرائم الأعمال  قها الإدارة المعن   ).المطلب الثاني(التي تط
س قصیر المدة: المطلب الأول بدیل للح ة    الغرامة الجزائ

ما  ة الأكثر انتشارا في التطبی العقابي في التشرعات الحدیثة لاس ات المال ة من العقو تعد الغرامة الجزائ
ة، إذ من المعلوم أن الحرمان من المال في هذا المجال تلك المن ة والتجارة والمال ظمة للمعاملات الاقتصاد

اة أو الحرة  فوقه في ذلك سو الحرمان من الح ن أن تصیب رجل الأعمال، ولا  م عتبر من أشد الآلام التي 
  .أو السمعة

ا عدة، دعت الاتجاه الغال مزا ة  ب في الفقه الجنائي ومعظم التشرعات المعاصرة، تتمیز الغرامة الجزائ
س قصیر المدة  ارها أهم بدیل للح متها )الفرع الأول(إلى اعت عض المحاولات التي بذلت للانتقاص من ق ، رغم 

عترها من عیوب  النظر إلى ما  ة بدیلة  عقو ة    ). الفرع الثاني(العقاب
                                                            

ات، : لأكثر تفصیل حول هذه النقطة راجع-40 ة الحس قصیر المدة"محمد الور لا لعقو ة الغرامة بوصفها بد ، مرجع ...مد صلاح
، ص    .1049ساب

41- FlorentKIRMANN, Le principe de nécessite…, op.cit., p. 204. 
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ة: الفرع الأول ا الغرامة الجزائ   مزا
نة العامة«الغرامة على تعرف  أن یدفع إلى الخز ه  وم عل المبلغ النقد المعین في أنها إلزام المح

مة جزاء عن ارتكاب الجر م  ه بدفع مبلغ « ؛ أو )42(»الح وم عل لام فیها في إلزام المح تلك التي یتمثل الإ
نة العامة م إلى الخز قدره الح   .)43(»من النقود 

س قصیر المدة، لما رحب الفقه الجنائي  بدیل للح ة  الغرامة الجزائ ة المقرنة،  والتشرعات الجنائ
ما یلي ة في نفس الوقت، نوردها ف ة واقتصاد ة وإصلاح ا نفع ه من مزا   :تنطو عل

ان الجرمة قد ارتكبت  قها للردع الخاص والردع العام، خاصة إن  ة فتكمن في تحق اها النفع أما مزا
ة في الإثراء غیر المشروع،فهي بذلك تكون جزاء من جنس العمل، فلا بدافع الطمع  في مال الغیر، أو الرغ

ة فتضعفها ونها تصیب ذمته المال س قصیر المدة،  ألفها على خلاف الح ه أن  وم عل ن للمح أما . م
ه على الجرمة التي ا قها لإصلاح الجاني من خلال عقا ة تكمن في تحق اها الإصلاح عیدا عن مزا قترفها 

ة مرنة  انه، فضلا عن أنها عقو ة التي یخلفها على النحو الذ سب ب ه الآثار السلب وسط السجون، فتجن
ه وم عل المح م بها من غیر إلحاق ضرر جد  وأما ؛ )44(حث تقبل الرجوع فیها إذا ما تبین خطأ في الح

ة فتتمثل في تعوض المجتمع عن الأض ا الاقتصاد ن المزا م رار التي سببتها جرمته، فهي تدیر دخلا للدولة 
ة، أو في علاج عدة  استخدامه في العمل على إصلاح ما أفسدته الجرمة، أو في تحسین أحوال المؤسسات العقاب

ة ة واقتصاد لات اجتماع   .)45(مش
اسةوا ستشف  لس س القصیر المدة، و بدیل للح ة  الغرامة الجنائ اسات التي أخذت  ة الجزائرة من الس العقاب

ه  ستهان  ة لعدد لا  النس س أو بدلا عنه،  م بها مع الح ح ارة  ة اخت ة أصل ار المشرع الغرامة عقو ذلك من اعت
  . من جرائم الأعمال

قة  ات المط ر العقو قات ذلك نذ ة من قبل من تطب ة المرتك على جرائم سوء إدارة وتسییر الشر
ة أو أحد أجهزتها، والمنصوص علیها في القانون التجار والمتعلقة ام : الممثل القانوني للشر مخالفة أح

ة  ة المحدودة وفقا للآجال والإجراءات القانون ة ذات المسؤول اء في الشر ة الشر ، )802المادة (انعقاد جمع
المخا ة الصافي عن رع رأس مال و ة في حال انخفاض مال الشر لفة عمدا عن اتخاذ الإجراءات الواج

ة  ة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحساب س )803المادة (الشر المخالفات المتعلقة بتأس ، و
ة المساهمة ما التعامل عمدا في: شر متها : لاس انت ق ة أو  مة اسم س لها ق ة أقل من الحد أسهم ل الاسم

                                                            
، ص ...للجزاء الجنائينبیلة رزاقي، المختصر في النظرة العامة  -42   .35، مرجع ساب
ات، : لأكثر تفصیل حول هذه النقطة راجع-43 ة الحس قصیر المدة"محمد الور لا لعقو ة الغرامة بوصفها بد ، مرجع ...مد صلاح

، ص    .1049ساب
دائلها-44 ة و ، العقو ، ص ...محمد الصغیر سعداو   .76، مرجع ساب
فة الع-45 ة، وظ ةفهد یوسف الكساس ، ص ...قو   .298، مرجع ساب
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الأسهم  ة لا یجوز التداول فیها قبل انقضاء الأجل، أو الوعد  ة، أو في أسهم عین مة القانون الأدنى للق
ام المتعلقة بتقدیر الحصص المقدمة )808المادة ( المخالفات المتعلقة )810المادة (؛ ومخالفة الأح ؛ و

ة المساهمة  ات المساهمین في شر ة )815المادة (بجمع ض رأسمال الشر مخالفات تخف ؛ )826المادة (؛ و
ة المساهمة  ة شر مخالفات مراق ة المساهمة )829المادة (و مخالفات حل شر ؛ )832المادة (؛ و

ة  التصف المخالفات المتعلقة    ). 338المادة (و
العمل على انتساب العمال الذین قم  ل مستخدم لم  ة  ضا معاق قات ذلك أ یوظفهم إلى الضمان  ومن تطب

ه موجب التشرع المعمول    .)46(الاجتماعي في الآجال المنصوص علیها 
س قصیر المدة، من إلغائه لهذه  ة الح بدیل لعقو ة  ة الغرامة الجزائ عقو ستشف أخذ المشرع الجزائر  ما 

ة الغرامة في معاقبته على مخالفة  عقو صفة مطلقة واستبدالها  صفة عامة، أو تلك التي الأخیرة  ة  القوانین الاقتصاد
صفة خاصة ة  ام التي تحمي المصلحة الاقتصاد عض الأح   .تتضمن 

ة ونزاهة الممارسات  قة على مخالفة شفاف س القصیر المدة المط ة الح ر إلغائه لعقو قات ذلك نذ من تطب
ة، وارتكاب ممارسات التجارة غیر ، وممارسة أ)عدم الفوترة أو تحرر فاتورة غیر مطاب(التجارة  سعار غیر شرع

ة، وفقا للأمر رقم  المنافسة 96- 95الشرع موجب )47(المتعل  ارة، واستبدلها  ة اخت ة الحس عقو انت عقو ، حیث 
قة على الممارسات التجارة المحدد 02- 04القانون رقم  ة وو ) 48(للقواعد المط ة أصل عقو ة  ة الغرامة الجزائ   .حیدةعقو

ة  عقو ام إلى شهرن  الحس من عشرة أ ة الحس القصیر المدة المقدرة  ما ألغى المشرع الجزائر عقو
ارة المنصوص علیها في المادة  ة المستهلك 02- 89من القانون رقم  28/2اخت القواعد العامة لحما ، )49(المتعل 

ام المادة الثالثة الفقرتی ل من یخالف أح قة على  من ذات القانون،  9و 6و 5و 4ن الأولى والثالثة منها والمواد المط
ة،  م ة والتنظ س المعتمدة والمواصفات القانون ة المنتوج أو الخدمة التي تعرض للاستهلاك للمقای استجا والمتعلقة 

فه المتضمن لل س تغل مه وف مقای ات المشروعة للمستهلك من حیث النتائج المرجوة منه وتقد معلومات المتعلقة وللرغ
ة  عقو الضمان؛ واستبدلها  قة المنتوج أو الخدمة، و مطا ة استعماله، و ف ة صلاحیته و مصدره وتارخ صنعه ونها

موجب القانون  ة ووحیدة،  ة أصل عقو ة  ة المستهلك وقمع الغش في المواد من  03- 09الغرامة الجزائ حما المتعل 
  . 78إلى  71

                                                            
ة التكمیلي لسنة 2015یولیو  23المؤرخ في  01-15من الأمر رقم  59أنظر المادة -46 ، المعدلة 2015، المتضمن لقانون المال

شرو تشغیل العمال الأجانب، ج 1981یولیو  11المؤرخ في  10-81من القانون رقم  23للمادة  ، الصادر 40ر عدد .والمتعل 
  .2015یولیو  23 بتارخ

المنافسة، ج1995ینایر  25مؤرخ في  09- 95أمر رقم -47   .)ملغى( 1995فبرایر  22، صادر بتارخ 09ر عدد .، یتعل 
قة على الممارسات التجارة، ج2004یونیو  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -48 حدد للقواعد المط ، صادر بتارخ 41ر عدد .، 

  .ممالمعدل والمت 2004یونیو  27
ة المستهلك، ج1989فبرایر  07في مؤرخ  02-89قانون رقم -49 القواعد العامة لحما فبرایر  08، صادر بتارخ 63ر عدد .، یتعل 

  .)ملغى(1989
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س المقدرة  ة الح نفس الأمر نلاحظه في مجال علاقات العمل حیث قام المشرع الجزائر بإلغاء عقو
ل توظیف عامل قاصر لم یبلغ السن  ارة في حالة العود عن  ة اخت عقو خمسة عشر یوما إلى شهرن 

 11-90قانون رقم من ال 140/2المقررة، ماعدا في حالة عقد التمهین المحرر، المنصوص علیها في المادة 
موجب المادة  ة ووحیدة،  ة أصل عقو ة  ة الغرامة الجزائ عقو علاقات العمل، واستبدلها  من القانون  54المتعل 

  .  01- 15رقم 
ة: الفرع الثاني ة للغرامة الجزائ مة العقاب   الق

ا التي دعت الاتجاه الغالب في العدید من المزا ة تتسم  انت الغرامة الجزائ الفقه، ومعظم التشرعات  إن 
س قصیر المدة، إلا أنها لم تخلو من النقد لما نسب إلیها من عیوب،  ة الح لا لعقو ارها بد المعاصرة إلى اعت
ة  س عقو سور الحال، على ع ه الم وم عل أبرزها أنها لا تحق مبدأ المساواة في العقاب لعدم ردعها للمح

ما أنها قد تؤد س قصیر المدة؛  وم الح س قصیر المدة في صورة الإكراه البدني إذا تعذر على المح  إلى الح
ه لأمواله وم عل سبب استحالة التنفیذ لتهرب المح سبب إعساره، أو  متها إما  ه دفع ق   .عل

ة للاعتراض القائم على عدم تحقی المساواة لاختلاف أثر  النس والواقع أن هذه الانتقادات مردود علیها، ف
ه بتفرد الغرامة، أ جعلها ملائمة الغر  ن تلاف م النظر إلى الوضع المالي لكل منهم، ف وم علیهم  امة على المح

ه إلى أخر وم عل متها من مح ذلك تختلف ق ة، و عا لظروفه الاقتصاد   .لكل مجرم ت
ه بتأجیل تن ن تلاف م ه، ف وم عل الغرامة لعسر أصاب المح ة لتعذر الوفاء  النس ط أما  فیذ الغرامة أو تقس

ه وتهره من دفع الغرامة، ولتجنب اللجوء إلى الإكراه البدني لعدم الدفع،  وم عل مبلغها، وإذا تبین مماطلة المح
عمل یدو أو صناعي الشغل خارج السجن  ه  م عل ن الح عض التشرعات للمصلحة العامة م ، وقد أخذت 

ة الغرامة تجن بدیل لعقو ة  طالي المادة بهذه العقو ر منها التشرع الإ من  102ا لسلب الحرة البدیل، والتي نذ
ات لسنة  صورة مضافة 1981قانون العقو ، والتشرع الفرنسي الذ نص على نظام العمل للمصلحة العامة 

ة )50(لوقف التنفیذ عقو ة  ة، من غیر أن ، على خلاف المشرع الجزائر الذ نص على هذه العقو تكون أصل
س )51(مستقلة قائمة بذاتها ما فیها الح سا، أ  ، تطب على الجرمة التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ح

ه مؤتمرات ما أوصت عل ة من الجرمة ومعاملة المجرمین قصیر المدة،    . )52(الأمم المتحدة، للوقا
                                                            

50- Ministère de la Justice, Mesures de la LPJ : droit des peines, Le travail de l’intérêt général (TIG), 
Disposition d’application immédiate, fiche de présentation de la loi de programmation 2018-2022 et 
de réforme pour la justice, avril 2019, www.justice.gouv.fr, consulté le : 28 /01/2021 à14 :33. 

رر 5تنص المادة  -51 القانون رقم  1م ات المعدل والمتمم  ة أن تستبدل  «على أنه  01-09من قانون العقو ن الجهة القضائ م
س ة الح عمل للنفع العام عقو ه  وم عل ام المح ق   .»...بدون أجرالمنطوق بها 

ة -52 د ة من الجرمة ومعاملة المجرمین المنعقد في المدینة السو ه المؤتمر الثالث للأمم المتحدة في الشؤون الوقا هولم"ن في أغسطس " استو
ذلك المؤتمر الخا1965 ه  ة الحس قصیر المدة، وهو ما أوصى عل بدیل لعقو ة الخدمات التي تؤد للصالح العام  مس للأمم ، إلى أهم

ة من الجرمة ومعاملة المجرمین، المنعقد في  صدد تناول موضوع معاملة المجرمین 1975سنة " جنیف"المتحدة في شؤون الوقا ، وهو 
ما اشتمل التقرر العام الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في مدینة  ة سنة " هافانا"داخل السجون في رحاب الجماعة،   1990الكو
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الإكراه البدني، وتطبی لقانون الإجراءات ا م  ة الجزائر المادة بل وحتى في حالة الح منه،  609لجزائ
ه مع الالتزام بدفع  قل عن نصف المبلغ مدان  ه أن یوقف آثار الإكراه البدني بدفع مبلغ لا  وم عل ن للمح م

عد موافقة طالب الإكراه یل الجمهورة و حددها و ا أو على أقسا في الآجال التي  ل   .اقي المبلغ 
قة أن الانتقادات ال ونها لم تمس جوهرها، فهي وفي الحق ن التغلب علیها،  م ة الغرامة   لمتي وجهت لعقو

س قصیر المدة ة الح بدیل لعقو ة، لذلك نر ضرورة التوسل بها  متها العقاب   . تنقص من ق
س قصیر المدة: المطلب الثاني بدیل للح ة    الغرامة الإدار

م  ة وتقد لاته،في إطار تهذیب نظام العدالة الجنائ ة لمش ة  الحلول المناس ما المشاكل التي تثیرها عقو لاس
رون الجنائیین  حق هذا النظام أهدافه، حاول المف س قصیر المدة في مجال الأعمال، وابتغاء منهم لأن  الح
ع ة حتى خارج النظام الجنائي، فتعلقت الحلول التي توصلوا إلیها بإزالة الطا حث عن بدائل لهذه العقو  ال

ة، إما بإزالة صفة الجرمة عن  ة ممارسة المعاملات الاقتصاد مناس عض المخالفات التي ترتكب  الجنائي عن 
ة عن إجراءات  عة الجزائ ة عن الجزاء المطب علیها، وإما بإزالة الطب عة الجنائ تلك المخالفات، وإما بإزالة الطب

عة   .المتا
ة عن الجزاء، عة الجنائ ظاهرة الحد من  ولعل إزالة الطب ة الحدیثة  اسة العقاب عرف في الس أو ما 

ر وجود رد فعل اجتماعي للجرمة، وإنما  اسة لا تن س قصیر المدة، فهي س العقاب، تعتبر من أهم بدائل الح
قة مؤداها أن رد الفعل ذاك یجب أن یخضع لمبدأ التناسب والذ مؤداه تحقی الردع  حق تقر في الوقت نفسه 

  . )53(سب والفعّالالمنا
قها جهات إدارة معینة  ة، المجسدة في الغرامة الإدارة، والتي تط عة العقاب انت الجزاءات الإدارة ذات الطب ف
س  ة الح ات عقو ة تفاد سلب غ ة في  مستقلة أو غیر مستقلة، الجزاءات التي تتماشى أكثر مع المعاملات الاقتصاد

فة ضط قصیر المدة، لوجود علاقة دائم ة بین المتعامل الاقتصاد والإدارة في إطار ما تملكه هذه الأخیرة من وظ
ة مد مراعاة المتعامل الاقتصاد للقوانین  ة، على مراق ، وهو ما یجعل الإدارة هي الأقدر من ناح النشا الاقتصاد

ع الجزاء ال ، على توق ة أخر ما أنها الأقدر، من ناح ة،  ل متعامل اقتصاد والأنظمة الاقتصاد عة  الفرع (ملائم لطب
ة )الأول مة عقاب ه الغرامة الإدارة من ق ذلك لما تتمیز    ).الفرع الثاني(، و

  
  

                                                             

ة خدمات للمجتمع المحلي على ة وتأد ة والمال ر منها الجزاءات الاقتصاد ة الحس قصیر المدة والتي نذ ، لأكثر الكثیر من البدائل لعقو
ة للحرة:  تفصیل حول هذه النقطة أنظر ة السال ة للعقو مة العقاب ، ص ص ...اسین بوهنتاله، الق   .112- 107، مرجع ساب

  
53-Frédéric DOUEB, Les sanctions pécuniaires des autorités administratives, Thèse pour le doctorat en 
droit, Tome I, Université Panthéon-Assas, Paris, 2003, pp. 155-165. 
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ات ملائمة الجزاء: الفرع الأول ة لمتطل فاء الغرامة الإدار   است
ة  اء الحرب العالم سبب أع ات الدول  ة نتیجة تصدع اقتصاد الأخیرة أو نتیجة اقتضت ظروف استثنائ

الاستقلال، تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال حیث  عض الدول في بدء عهدها  للأزمات التي صادفتها 
ل  ة تضفي صفة الجرمة على  ة مصالحها الاقتصاد اضطرت معظم دول العالم إلى إصدار تشرعات لحما

ع أو استهلا قع على إنتاج أو تصن ضرر  افة إضرار أو تهدید  ذلك وسائل الصرف و ضائع و ك سلع أو 
ح  الها المختلفة؛ ذلك أن القواعد الآمرة، وهي جوهر النظام الاقتصاد الجدید، تص أش ة  المعاملات الاقتصاد

ة الجزاءات الجنائ مة الجدو ما لم تكن مدعمة    .)54(عد
سرة بید المشرع، یت ان الجزاء الجنائي هو الأداة الوحیدة الم ة وإن  ة المصالح الاقتصاد دخل بها لحما

عد استقرار الأوضاع إلى  ة من الأفراد لحرصهم وقتئذ على الحفا على هذه المصالح، فإنه  الجدیدة، والمطلو
عة  ة لأغلب المجتمعات، تغیرت نظرة المجتمع لطب حد ما، وما صاحب هذا من تغییر في الأسس الاقتصاد

عض المخا قة على    :لفات التي ترتكب في مجال الأعمال، وذلك من جهتینالجزاءات المط
عضالمتعاملین الاقتصادیین على ارتكابها، وضآلة ما  اد  النظر لتكرار وقوعها واعت من جهة أولى، 
ة لد فاعلها، ما  ح ارتكابها لا یدل على وجود نزعة إجرام حیث أص ینتج عنها من خطر أو ضرر، 

ة غ انت ستوجب إخضاعه لجزاءات مال عد ما  ة،  عة القضائ بدیل للمتا غرامة المصالحة،  ة  یر جنائ
ة  ا إجرائ حققه نظام المصالحة من مزا س قصیر المدة أو لأحدهما، لما  ة الغرامة والح تخضع لعقو

ة لكل من المخالف والإدارة المتصالح معها   . )55(واقتصاد
ة الم قات ذلك إلغاء المشرع الجزائر للعقو ة الضمان أو تنفیذ ضمان من تطب قة على جرمة مخالفة إلزام ط

ام إلى شهرن، وغرامة من مائة إلى  س من عشرة أ ة الح ة تجرة المنتوج، والمتمثلة في عقو المنتوج، ومخالفة إلزام
تین غرامة من مائة ألف )56(ألف دینار، أو بإحد هاتین العقو ة مشدّدة تقدر  عقوات مال إلى خمسمائة ، واستبدالها 

ة استبدالها هي  ان ة، مع إم ة للثان النس غرامة من خمسین ألف إلى مائة ألف دینار  ة للأولى، و النس ألف دینار 
غرامة المصالحة   . ، والتي تعتبر جزاءا إدارا)57(الأخر 

النظر إلى  ة،  قبل المتعاملین عض الممارسات التي ترتكب من  مد فائدة الاحتفا على تجرمومن جهة ثان
س لأنها قلیلة الخطورة  الجزاء الجنائي، ل الرغم من عدم مشروعیتها، في حاجة للتدخل  الاقتصادیین، والتي لم تعد 

                                                            
ة -54 ، ص ص ...محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصاد   .12- 9، مرجع ساب
ة إجراءات قمع الج-55 ة أیت مولود، خصوص توراه في العلوم، التخصصسام ، أطروحة لنیل درجة الد ة في القانون الجزائر : رائم الاقتصاد

ة، جامعة مولود، معمر تیز وزو،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .402- 389، ص ص 2019قانون، 
ر02-89من القانون رقم  28/2أنظر في ذلك المادة -56   .، الساب الذ
ر 03-09من القانون رقم  86و 76و 75أنظر في ذلك المواد  -57   .المعدل والمتمم، الساب الذ
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ة في الردع التي  ة، ولتكن الجزاءات الإدارة، نفس الدرجة من الفعّال أو الضرر، وإنما لأن للجزاءات غیر الجنائ
ة    .)58(تقدمها الجزاءات الجنائ

ة  ا، في ارتكاب الممارسات المناف ا أو شر صفته فاعلا أصل عي،  قات ذلك مساهمة أ شخص طب من تطب
منة المنصوص علیها في المواد  ، 06- 95من الأمر رقم  12و 11و 10و 7و 6للمنافسة أو التعسف الناتج عن اله

ات ا العقو عتبرها جنحة معاقب علیها، دون المساس  ان المشرع  ة المنصوص علیها في المادتین حیث   13لمال
س من شهر واحد إلى سنة واحدة 14و الح   .)59(من ذات القانون، 

ة دستورا ار حرة المنافسة من المصالح الجوهرة المحم ه دائما  )60(والرغم من اعت فترض ف فإن المشرع، والذ 
ة، فرصد لها  ة الجنائ ة لهذه المصالح بدلا من الحما ة القانون الحما التعبیر عن حاجات المجتمع ومصالحه، رأ الاكتفاء 

ة القضاء قها مجلس المنافسة وف إجراءات إدارة تحت رقا ط عة إدارة  ة من طب   .جزاءات مال
ان المشرع الجز   ه، من إخضاع قمع الممارسات المقیدة للمنافسة لسلطة وإن  ما ذهب إل ائر قد أصاب ف

ام بهذه  ة مرنة وفعّالة، تؤهله للق شرة، وقانون ة و ه هذا الأخیر من وسائل ماد حتكم إل لمجلس المنافسة، لما 
ة ال فة، فإنه قد جانب الصواب عندما أسند له مهمة النظر في المساهمة الاحت م  الوظ عي في تنظ لأ شخص طب

ات )61(الممارسات المقیدة للمنافسة ة، مجالها قانون العقو ال صفة احت ما التي ترتكب  ة، لاس ، ذلك أن الجرائم العمد
عي   .والقاضي الجزائي هو قاضیها الطب

ة: الفرع الثاني ة للغرامة الإدار مة العقاب   الق
بدیل ع     صفتها  ع الجنائي في تتسم الغرامة الإدارة  قوم على التحول عن الطا ن العقاب في نظام 

صفتها مبلغ من النقود تفرضه الإدارة بناء على اتفاق أبرمته مع  مجال الأعمال ة،  ة واقتصاد ضرورة إجرائ
ح  ة، أو جزاء مالي تفرضه الإدارة بإرادتها المنفردة مع الاحتفا  عة القضائ المتهم في المخالف، بدلا من المتا

س  ة الح بدیل لعقو ا عدة جعلت منها الجزاء المناسب والفعّال  مزا فرض الغرامة،  الطعن على القرار الصادر 
ما یلي   :قصیر المدة، والتي تتمثل ف

الردع أكثر من اهتمامها بتحقی تفرد المعاملة عنصر ، حسب الأصل ،اهتمام الغرامة الإدارةــــ 1
ة،  ین الخطأ الذ ینسب إلى المخالف والظروف  من غیرالعقاب تجاهل لضرورة توافر التناسب بین الغرامة و

                                                            
ات الإدار  -58 ، دار الجامعة الجدیدة النشر، )ظاهرة الحد من العقاب(أمین مصطفى محمد، النظرة العامة لقانون العقو

ندرة   .64، ص2008، الإس
ر06- 95من الأمر رقم  15أنظر في ذلك المادة  -59   .، الساب الذ
موجب المرسوم الرئاسي رقم  1996من الدستور الجزائر لسنة  43في ذلك المادة  أنظر-60 سمبر  7المؤرخ في  438- 96الصادر  ، 1996د
سمبر  8، الصادر بتارخ 76ر عدد .ج   .، المعدّل1996د
المنافسة، جالم، 2003یولیو  19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم  57أنظر في ذلك المادة -61 صادر ال، 43 ر عدد.تعل 

  .ممتمّ الل و معدّ ال، 2003یولیو  20بتارخ 
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ة ه للمخالفة للتكامل الموجود بین مبدأ التناسب ومبدأ تفرد العقو ، وقد وصف المجلس )62(المرافقة لارتكا
شوب سلطة الإدارة في فرض مبدأ التناسب، الذ  ة،  الدستور الفرنسي الإخلال الظاهر  جزاءات إدارة عقاب

  .)63(عیب عدم الدستورة
ما المادة  2 ه القواعد العامة، لاس الرغم ما تسمح  ــ لا یرد على الغرامة الإدارة وقف التنفیذ، ف ــ من قانون  833ـ

ة والإدارة طلب وقف تنفیذ القرار الإدار لحین الفصل في الطعن المرفوع ضده لعدم )64(الإجراءات المدن مشروعیته، ، 
ة نظام وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن  ة والمال رس في القوانین الاقتصاد قبل حسم النزاع، فإن المشرع الجزائر لم 

استثناء مجلس المنافسة)65(هیئات الضط الاقتصاد والمالي ، بإخضاع المتعامل الاقتصاد المخالف للجزاء )66(، 
حققه عدم وقف ال سبب ما  ؛  ة الإدار موارد للتنفیذ من میزة ضمان تنفیذ الجزاء، عن طر تحصیل الخزنة العموم

ة ما  ة المستحقة لها لد المخالف، والتي تحصل علیها من مخالفة القانون، فضلا عن تحصیلها على أموال إضاف المال
ة ولو لا تحق المخالفة   .انت لتدخل في مواردها المال

له اس ش الرغم ما قد  ة المؤسسات وهذا  عاد نظام وقف التنفیذ في مجال الأعمال من إضعاف لوضع ت
سبب عدم استطاعة التعوض الذ قد  ة، والتي قد تكون موضوع جزاءات إدارة غیر مشروعة،  ة والمال الاقتصاد
المؤسسة من جراء تطبی القرا مته من إصلاح الضرر الذ لح  انت ق ط، مهما  ه على هیئة الض م  ر ح

  .)67(المتضمن للجزاء إذا ما تبین عدم مشروعیته

                                                            
62- Frédéric DOUEB, Les sanctions pécuniaires…, op. cit., pp. 274-277. 
63-« 15.Considérant que les auteurs de la saisine font encore valoir que les sanctions pécuniaires 
infligées par la commission des opérations de bourse sont susceptibles de se cumuler avec des pénales, 
ce qui méconnait le principe selon le quel ne peut être punie deux fois pour le même fait ;                                              
16- Considérant que, sans qu’il soit besoin de rechercher si le principe dont la violation est 
invoquée a valeur constitutionnelle, il convient de relever qu’il ne reçoit pas applicable au cas de 
cumul entre sanction pénale et sanctions administratives »,Cons. const., décision n° 89-260 du 28 
juillet 1989- loi relative à la sécurité et la transparence du marché financier- no conformité partiel, 
www. Conseil-constitutionnel.fr, visitéle : 27 janvier 2021 à 08: 52. 

ه، ما لم  «على أنه  833ورد في نص المادة  -64 مة الإدارة، تنفیذ القرار الإدار المتنازع ف لا توقف الدعو المرفوعة أمام المح
  .ینص القانون على خلاف ذلك

مة الإدارة أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفیذ القرار الإدار  أنهغیر  ن للمح  25مؤرخ في  09- 08، قانون رقم »م
ة والإدارة، ج2008 فبرایر   .2008مارس  23، صادر بتارخ 21ر عدد .، یتضمن قانون الإجراءات المدن

، 52ر عدد .، المتضمن قانون النقد والقرض، ج2011غشت  26، المؤرخ 11- 03من الأمر رقم  107/2المادة : أنظر في ذلك-65
  .المعدل والمتمم، 2011غشت  27الصادر بتارخ 

، الصادر 35ر عدد .، یتضمن قانون المناجم، ج2001یولیو  03المؤرخ في  01-01من القانون رقم  48: ذلك المادة وأنظر
  .، المعدّل والمتمم2001یولیو  04بتارخ 

ر03-03من الأمر رقم  63المادة : أنظر في ذلك -66   .، الساب الذ
ة إجراءات قمع الجرائم: لأكثر تفصیل حول هذه النقطة أنظر-67 ة أیت مولود، خصوص   .612- 607، ص ص ...سام
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س في حالة عدم دفع مبلغ هذه الغرامة، وهناك من التشرعات، والتي  3 ــ لا تتحول الغرامة الإدارة إلى الح ــ ـ
ه المماطل، على الرغم  وم عل ار المح وسیلة لإج ، من أجازت الإكراه البدني  ر منها القانون الألماني والهولند نذ

دلا من الإكراه البدنيالدفعمن مقدرته على  طالي طر تحصیل الضرائب لتنفیذ الغرامة  ، و اختار المشرع الإ
  .)68(الإدارة
متها، بخضوعها لأسلوب یتلاءم مع السرعة التي تبرر نظام  4 ــ تمتاز الغرامة الإدارة بخصوص تحدید ق ــ ـ

ة الملائمة هي تلك الغر . في مجال الأعمالالقمع الإدار  ان من الثابت أن الغرامة المال امة التي تحرم مجرم فإذا 
ة هي الغرامة  عدة عوامل، فإن الغرامة النسب ط  ما أن الكسب یرت ه من الجرمة، و سب تحصل عل ل  الأعمال من 
ة  ة حساب عمل سب ذلك  ة؛ ذلك أن هذا المجرم قبل مخالفته للقانون  نها أن تحق الغرض من العقو م الوحیدة التي 

ه من ار  عود عل مة الغرامة المحددة للكسب الذ س فوق ق ا  س تكابها، ولن تكون بذلك المخالفة مرحة له إلا إذا جلبت له 
صفة نظرة   .)69(قانونا، أ 

ة ما لم تتواف مع الكسب  نها على الإطلاق أن تكون مجد م مة الثابتة لا  ظهر من هنا، أن الغرامة ذات الق
ه من الجرمة ان من المناسب اللجوء، في قمع جرائم الأعمال، إلى إعمال نظام الغرامة . المتحصل عل اب  لهذه الأس

عتمد في تقدیر مقدارها برط مبلغها  ة التي  متغیر خارجي غیر معروف سلفا، والذ قد یتمثل في هذا المجال، في النسب
مة المال الذ حققه المجرم  ة لرقم الأعمال، مثل ما هو الحال ق ة المئو حسب النس ه للجرمة، أو  من وراء ارتكا

ه في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائر    .)70(عل
ة  س قصیر المدةالغرامة الإدارة نر ضرورة التوسل ،على غرار الغرامة الجنائ ة الح عة بدیل لعقو طب ، و

ما ما تعل منها بتقرر عدم خضوعها لنظام وقف التنفیذ،  الحال مع محاولة تلافي المساوئ التي تثیرها تنفیذها، لاس
طلب من المعني خاصة وأن المجلس الدستور الفرنسي قد وصف  )71(في إحد قراراته النص على جواز ذلك 

                                                            
ر والقانون، مصر، : غنام محمد غنام، القانون الإدار الجنائي -68   .218، ص 2019دراسة مقارنة، دار الف
  

69  - « Contrairement à la sanction monétaire chiffrée qui reste abstraite, la sanction monétaire 
proportionnelle présente l’avantage de prendre en considération la réalité économique dans sa 
détermination »,Guillaume ROYER, L’efficience en droit pénal économique…, op.cit., p. 195. 

ما هو  «على أنه  56تنص المادة  -70 ه في المادة عاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة  غرامة لا  14منصوص عل أعلاه، 
غرامة تساو  %12تفوق  ة مختتمة، أو  من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحق في الجزائر خلال أخر سنة مال

الأمر ،»...على الأقل ضعفي الرح المحق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أرعة أضعاف هذا الرح
ر 03-03رقم    .المعدل والمتمم، الساب الذ

71 -«22. Considérant que, compte tenu de lanature non juridictionnelle du conseil de la 
concurrence,…et de la gravité des sanctions pécuniaires qu’il peut prononcer, le droit pour le 
justiciable formant un recours contre une décision de cet organisme de demander et d’obtenir, le 
cas échéant, un sursis à l’exécution de la décision attaquée constitue une garantie essentielle des 
doits de le défense ».Cons. const., décision n° 86-224 du 23 janvier 1987- Loi transférant à la 
juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence- Loi déclaré 
contraire à la constitution, www. Legifrance.gouv.fr., visité le : 27 janvier 2021 à 11: 55. 



القانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث  	 RARJ
  

357 
12א،01אFE2021K 

،?אאאא?،K334 J358K  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة دستورة ضمانة لحقوق  متطل ط الاقتصاد  ة التي تصدرها هیئات الض مبدأ وقف تنفیذ القرارات الإدارة القمع
النظر إلى شدة وقسوة الجزاءات التي تتخذها هذه الهیئات   .  الدفاع، 

  خاتمة
ة  س قصیر المدةلتوصلنا من دراستنا التحلیل ة الح ة عقو إلى أن  ،في قمع جرائم الأعمال عدم فعال

ه  حق الغرض من العقاب والمتمثل في الردع بنوع ة لقمع جرائم الأعمال غیر الخطیرة، لا  التوسل بهذه العقو
مي والاقتصاد للدولة قبل أن  ة طالت الجانب التنظ ة من آثار سلب ه تطبی هذه العقو العام والخاص، لما یرت

ه في ح وم عل ةتطول المح ة والاقتصاد ة والنفس   . اته الاجتماع
ة  عقو ، في التوسل  ما فیها التشرع الجنائي الجزائر ة المقارنة،  حیث أد إفرا التشرعات الجنائ
ا  س القصیر المدة في قمع جرائم الأعمال غیر الخطیرة، إلى تزاید عدد جرائم الأعمال، ومن ثم عدد القضا الح

فقد المتهم ضمانة المطروحة على القضاء ال جزائي، الأمر الذ یترتب عنه تأخیر الفصل فیها بدون مبرر، ما 
ة في حال  فقد التأخیر الأثر الرادع للعقو ما  السرعة في الفصل في الدعو التي توفرها له المحاكمة العادلة، 

ما  یؤد ه إذا انتهت المحاكمة إلى تبرئته،  م ضد المتهم، أو إلى الإضرار  سبب التأخیر  الح ا  تراكم القضا
طة المطروحة على  س ا ال ، یؤد تزاید عدد القضا في الفصل إلى زادة النفقات هذا من جهة،ومن جهة أخر
ا الخطیرة والمعقدة المهددة  طة على حساب القضا س ا ال اه القضاء إلى القضا ة إلى صرف انت المحاكم الجزائ

  .لنظام العام الاقتصاد
م س قصیر المدة، في مجال جرائم الأعمال، الدولة  ا تكلفهذا، و ة الح اسة الإفرا في تقرر عقو س

ة متزایدة  اء مال ة ره میزانیتهاتأع ارتكاب ون ، بدلا من أن من جراء الإنفاق على المحبوسین والمؤسسات العقاب
ة، من خلال  ةلخزنلمصدرا الجرائم  انت لتدخل في  وتحصیلاسترجاع الأموال المنهو ة ما  ة إضاف الغ مال م

  .مواردها لولا وقوع الجرمة
طة،  س س قصیر المدة في الردع، وضع رجال الأعمال من أجل جرائم  ة الح د أكثر فشل عقو وما یؤ

ة ما یؤد إلى  ن أن في مؤسسة عقاب ان من المم بیر  ع لمجهود  ة، وتضی تعطیل مساهمتهم في الدورة الاقتصاد
عقوات یبذل ة، لو عوقبوا  ة الاقتصاد ستفاد منه من أجل تحقی التنم ونها أكثر ملاءوه ف لتحقی مة من جنس العمل 

  .الغرض من العقاب
س قصیر المدة في مجال الأعمال، الفضل في اجتهاد  ة الح لات التي آثارها تنفیذ عقو ان للمش ذا  ه

اسة العقاب ر الس ص الالتجاء إلى العقاب التشرعات المقارنة في تطو اسة تقوم على تقل ة، بتوجهها نحو س
ه هذه  ة، لما تتمتع  الغرامة غیر الجنائ ة أو  الغرامة الجنائ استبدالها إما  طة،  س سلب الحرة في الجرائم ال

ة في ردع المجرم وقمع الجرمة ا تجعل منها أكثر فعال   .الغرامة من مزا
اسة رة إرساء س ما لف ة تضمن، في نفس الوقت، للدولة حقها في العقاب وللقائمین على  وتدع عقاب

قع على عات المشرع الجزائر  ة،  ة الاقتصاد التالي المساهمة في التنم المشارع و ادرة  الأعمال حقهم في الم
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ة المنتهجة في قمع جرائم الأعم اسة العقاب ات والنقائص التي اعترت الس ال غیر الخطیرة التدخل لتدارك السلب
  :من خلال

ل جرائم  - ة، على  ة وغیر الجنائ ة الجنائ الجزاءات المال س قصیر المدة  ة الح اسة استبدال عقو م س تعم
ما جرائم سوء التسییر، لأن سلب  ارة، لاس ة اخت عقو س القصیر المدة  الغرامة والح الأعمال المعاقب علیها 

ان لفترة قصیرة،  ة، الحرة، ولو  ادرة الموجودة لد مسیر المؤسسات الاقتصاد ح الجرأة التجارة وحرة الم
ة؛وت ة الاقتصاد ط إذ عی المؤسسة والتنم س له ال قرر لفعل سوء التسییر في ش ان  ة أن تتحق إذا  یف للتنم

س ة الح  . عقو

ط التحول عن  - ضوا س قصیر المدة  ة الح ط الالتزام في استبدال عقو ما الضوا المجال الجنائي، لاس
ة، حیث ة والأخلاق عض المعاملات  الاجتماع م  ة في تنظ ال س في المساهمة الاحت ة الح ن استبدال عقو م لا 

ة مجرد جزاءات مال ة  ة غیر النزهة أو غیر الشرع  . الاقتصاد

ط الاقتصاد  -  قها هیئات الض م إخضاع الغرامة الإدارة التي تط النص على جواز ذلك تعم لنظام وقف التنفیذ 
 .الأمر المعنيطلب من 

ة  -  ا لسلب الحرة البدیل، أ الإكراه البدني للقضاء على المساوئ  العملتقرر عقو بدیل لعقوة الغرامة تجن للنفع العام 
ة   . التي یثیرها تنفیذ عقوة الغرامة الجنائ

 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
 


